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  نیةولقاند الأبعاا
  1لإنسانيالي دولا ونلقانوء افي ضري لعنصل الفصدار الج

 2دةلشلالد افهاد محم
 :دتمهی

ینیة طلفلساضي رالأافي ن لإنساوق الجسمیة لحقائیلیة رالإست الانتهاكارت اثاأ
ل خلان م، ليدولد الصعیاعلى رة، كبیل فعردود  1967معاذ لمحتلة منا
ت لهیئادة والمتحم ائیسة للأمرلزة الأجهن اعدرة لصات اصیاولترارات والقا
 .تلإنتهاكاك التلن لإستهجاوانة دالإن اعرت لتي عبرى الأخالیة دولا

ل ئیراست إسرما2000ول یلأ 29لأقصى فيانتفاضة ع إلادنذ إمنو        
د لإنساني ضالي دولون القانم احكاد وأعواجسیمة لقت نتهاكاإ –لمحتلة الة دولا
ن، اطستیلإوة، اللقرط لمفدام الإستخد، العمل القتایني منها طلفلسب الشعا
 تباولعقت، الممتلكار امیدتوت، بیلدم اه ،ضيرالأدرة امصاب، یذلتعا
 .لخا .....لجماعیةا

 23ها في راربق لئیراسل إقبن لجسیمة مت الإنتهاكااه ذهت جوتد قو       
طط مخن بیة ضمرلغابالضفة ري لعنصل الفصدار ابإقامة ج 2002ولیوی
ب عقاألمحتلة في اینیة طلفلساضي راني للأولقاناضع ولر ائیلي في تغییراسإ
 1967.رب ح

ــد طــــــقو       ـــلجاقضیة ت حرـ د كث أــحیدة ـــلمتحم اــــلأماعلى ل اصـــلفدار اــــ
ــتق ــلجدة أن المتحام للأمر یرـــ ـــلفاصدار اـ ــلل اـ  ببنائه حالیًال ئیراسوم إتقذي ــ

                                                
كتب ھذا البحث قبل صدور قرار محكمة العدل الدولیة  و الذي قضي بعدم شرعیة الجدار الذي اقامتھ اسرائیل في : ملاحظة المحرر  1

 .ضي الفلسطینیة المحتلةاللأرا
  جامعة القدس فلسطین -كلیة الحقوق –استاذ القانون الدولي المساعد  2
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 هظریح  راً مك ألذ راً معتب، ئیلیةرالإساضي رالأالي إینیة طفلس م أراضسیض
 ممادار ألجوع اضومد طرح قو. بعةرالف اجنیدة معاهدة ولمتحم الأمق امیثا

 یخربتاررت قورض لغذا الهت جتمعإلتي دة والمتحم العامة للأمالجمعیة ا
ول نیة حوقانوى فتدار صإلیة دولدل العامحكمة ن مب لطلم ا2003/12/8

     .دارلجا

ذي لري العنصل الفصدار اني لجولقاناضع ولاعلى وف قولك أن اش لاو     
على رف لتعاعي دلمحتلة یستاینیة طلفلساضي رالأافي ل ئیراسإببنائه وم تق
ا ستناررة المقت ااطلسلا ل، لقائمة بالإحتلااة طللسلم لعاالي دولون القاناد عوالقدً
ل لفصدار اقامة جإفي ق لحالها ویخت اطلسلاه ذهت كانإذا ما رى لن
ا جرة یطخر ثان آلعملیة ماه ذما لهم غري، رلعنصا ینیة طلفلساضي رالأاعلى دً
 .لمحتلةا

ول لأافي رض نعول بعة فصأرلي إسة درالاه ذهم هنا فإننا نقسن مو      

لثاني افي ول نتنام ث، لمحتلةاینیة طلفلساضي راني للأولقاناضع ولامنها 

ینیة طلفلساضي رالأاه على رثاري وألعنصل الفصدار انیة لجولقانابیعة طلا

نیة ولقاناللحمایة ك نتهاري إلعنصل الفصدار امنها جث لثالافي ، ولمحتلةا

ل یة للإحتلالدولالیة ؤولمسول ابع منها یتنارالافي م ثن ینیطلفلسن انیدللم

 .ريلعنصل الفصدار اجء بناول عمالها حن أئیلي عرلإسا
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 -:لمحتلةاینیة طلفلساضي راني للأولقاناضع ولا

ل لإحتلاون اقاند وعوالق 1967ذلمحتلة مناینیة طلفلساضي رالأاتخضع          
رف لتصل الإحتلاالة دولوز یج فلا، قتةؤحالة مر یعتبل لإحتلاأن ابما ، وبيرلحا

ته على دبسیال لمحتم الإقلیظ ایحتفث حی، بإقلیمهارف كما تتصلمحتلة اضي رابالأ
ا ستناالها وز یج لمحتلة فلاالة دولاما ، أبیعیةطلاه واردموضیه أرا ون قانم لأحكادً
م اظلنظ المتعلقة بحفت الإختصاصاض ابعوى سرس تماأن بي رلحل الإحتلاا
أو یاسیة سداف هق أعلى تحقیل تعمأن كما یمتنع علیها ، حمایة جیشهان ولأموا
 .سكانهل ولمحتم ابالإقلیرر لضق اتلحوعلى سكانها بالنفع وعلیها ود یة تعدقتصاإ

د یعل، ولفعلیة للمحتدارة الإطرة والسیت اتحون ما تكدما محتلة عند أرض تع     
وات قن ما تتمكدعند جویرب لحن أطوار امرب أو طور لحالحالة ا اً دادمتل إلإحتلاا
ذا لهیمنة على هم اتها ثواعلى قر لإنتصاوا رى،خأة لم دوقلیم إقتحان إلة مدولا
ٕ منه زء ج أو ملإقلیا  1.عیة فیهرلشامة ولحكل امحل یة تحرة عسكطقامة سلوا

لمجتمع ل اقبن سعًا مواهتمامًا إبي رلحل الإحتلاف ایرلة تعومحات یظحو      
ن م 42دة لمات افرعث حی، یةرلبرب الحون اقاند عوالقن ضع تقنیولي لدولا
بأنه ، بيرلحل الإحتلاا 1907یة رلبرب الحراف اعن وأنیوالمتعلقة بقا للائحها
ل لایشمدو ولعش الفعلیة لجیاة طلسلت اتحون تكن لة محتلة حیدولر أرض اتعتب"
 2)(.قیامهاد ة بعطلسلافیها رس تمان أن لتي یمكاضي رالأوى اسل لإحتلاا

ــست إساراـــع ممــتقك لذل           ــكل ئیراــ ضي رالأافي  لةــمحتلة دوـ
بي رلحل ابالإحتلاص لخاالي دولون القانالة ظمت حلمحتلة تاینیة طلفلسا
 ضيرائیلي للأرالإسل المتعلقة بالإحتلاانیة ولقانب انوافیما یلي للجرض سنتعو

                                                
  518م ص -2000لمسلحة ت اعازالنن امزفي ن نییدلجنائیة للمالحمایة ا –ن حمرلد اعبل سماعیا. د )1(
ر لاحمب الیة للصلیدولاللجنة ا–رى لاخھدات المعاض ابعي واھلات تفاقیااعة ومجم /ئیة دالعت العملیار ابسیق لمتعلالي دولون القانا) 2(
 1990.فجنی –
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یة قنون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاالفلسطینیة المحتلة، ومدى انطباق القا
موقف إسرائیل من انطباق اتفاقیة جنیف جنیف الرابعة بحمایة المدنیین وما 

  الرابعة على الأراضي الفلسطینیة المحتلة؟

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

.  



43 
 

 ISSN:1858-571X) م2005ر ینای(لثاني دد العا                                                     ديمجلة جامعة شن
 

journal.ush.sd                  E-mail:journal@ush.sd Box:142-143 
 

  : الجوانب القانونیة المتعلقة بالإحتلال
  في المواد من 1907عالجت اللائحة المتعلقة بقوانیین واعراف الحرب البریة     
 34إلى  27في المواد، من  1949واتفاقیة جنیف الرابعة لحمایة المدنیین  56- 42

موضوع الاحتلال الحربي، وبینت السلطات التي یتمتع بها  78إلى  47ومن المواد 
القائم بالإحتلال، والوجبات التي تلقى على عاتق الأشخاص الذین یوجدون فوق الإقلیم 

  ) 1(الخاضع للاحتلال
تلال الحربي نظام وقواعد في القانون الدولي العام أساسها أنه لا نتج عنه وللاح     

نقل حقوق السیادة على الإقلیم من الدولة صاحبة الإقلیم إلى الدولة المحتلة فسیادة 
ن كانت توقف طوال مدة الاحتلال وتباشرها عنها الدولة المحتلة،  ٕ الدولة الاولى تبقى وا

لي الناتج عن الإحتلال إلى وضع عتحول هذا الوضع الفولایجوز للدولة المحتلة أن 
   )2(قانوني عن طریق ضم الإقلیم إلیها، فهذا الضم لایجوز قبل انتهاء الحرب

من ) 43(وفیما یتعلق بإختصاص القائم بالاحتلال بإدارة الإقلیم المحتل فان المادة 
ة محاربة لإقلیم ما لائحة لاهاي وضحت ماهي المبادئ الأساسیة التي تحكم احتلال قو 

إذا انتقلت سلطة القوة الشرعیة بصورة فعلیة إلي ید قوة الاحتلال، : "وتنص علي ما یلي
العام و ضمانه، مع  یتعین علي هذه الأخیرة، قدر الامكان، تحقیق الأمن و النظام

نین الساریة في البلاد، إلا في  حالات الضرورة القصوى التي تحول دون ااحترام القو 
   .)3("ذلك

  : وهناك أربعة مبادئ أساسیة تحكم الاحتلال الحربي هي 

                                                
 للقانون المصریة المجلة - لمعاصر) 35(المجلد 1979 الدولي القانون في المحتلة الأراضي في المستوطنات -عامر الدین صلاح.د ) 1(

 مرجع -1949 لعام جنیف اتفاقیات كذلك سابق، مرجع العدائیة، العملیات بسیر المتعلق الدولي القانون: كذلك:انظر ،16ص – الدولي
 .سابق

  .744ص -القاھرة -الجدیدة النھضة مطبعة -1967 – العام الدولي القانون مبادئ – غانم حافظ محمد. د) 2( 

 -اللجنة الدولیة للصلیب الاحمر –مجموعة اتفاقیات لاھاي و بعض المعاھدات الاخرى /القانون الدولي المتعلق لسیر العملیات العدائیة)  3(
  .28ص) 42(المادة.1990/جنیف



44 
 

 ISSN:1858-571X) م2005ر ینای(لثاني دد العا                                                     ديمجلة جامعة شن
 

journal.ush.sd                  E-mail:journal@ush.sd Box:142-143 
 

سب قوة الاحتلال ایة سیادة علي الاراضي، و الاحتلال حالة مؤقتة بحكم تلاتك     
التعریف، وتعد حقوق الاحتلال في الارض مجرد حقوق انتقالیة یصاحبها التزام یطغي 

قواعد الادارة، و یتعین علي قوة الاحتلال في عداه باحترام القوانین القائمة و علي ما 
  : ممارسة سلطاتها ان تضع في الاعتبار المصلحتین المتعارضتین التالیتین

 .الضرورة العسكریة  -  أ

 .صالح السكانم- ب

ویتعین علي سلطة الاحتلال ألا تمارس سلطتها لخدمة مصالحها الخاصة، أو      
من الأحوال استقلال سكان الارض  ولا یجوز لها بأي حال. الوفاء بحاجة سكانها

  .)1(الواقعة تحت سیطرتها او مواردها أو اصولها الأخرى لصالح أرضها أو سكانها هي

ستناداً لنص المادة و        ٕ ة التي من لائحة لاهاي یتوجب علي سلطات الدول 43ا
لادارى و القضائي للاقلیم اخري أن تبقي علي التنظیم ا قامت باحتلال اقلیم دولة

تستمر  ، ویستعین به علي سد المرافق العامة للسكان الموجودین علیه، والاخیر
، و تصدر احكامها باسم دولتها كما لو لم یكن هناك احتلال، المحاكم الاقلیمیة بعملها

تملك سلطات الاحتلال اجبار  و ذلك لان الاحتلال لایمس السیادة علي الاقلیم، ولا
  .)2(سمها المحاكم علي اصدار الاحكام با

علي ان سلطات الدولة المحتلة  1907من أنظمة لاهاى  43 ووفقاً لنص المادة     
احترام القوانین  یجب ان تتخذ كل مافي وسعها من اجراءات لإعادة الامن و النظام، و

كما یتعین علیها استعادة الحیاة الاقتصادیة و . المعمول بها في الاراضي المحتلة
  .الاجتماعیة إلي اقرب شكل كانت علیه قبل الاحتلال 

                                                
   32ص-200رة القاھ -25العدد –اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر  –مجلة الانساني –الجوانب القانونیة ذات الصلة بالآحتلال  ) 1(

  744ص-مرجع سابق -احمد حافظ غانم)  2( 
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لكن لایجوز بأي حال من الأحوال للطرف القائم بالاحتلال ان یبدل قوانین العدو       
ة، یضاالشرعیة أو إذا ضمت الأرض المحتلة إلي أر  بقوانین بلاده إلا اذا زالت السیادة

  .)1(وفي هذه الحالة فان سیادة السلطة تحل محل الأحتلال

تبقي التشریعات . "1949من اتفاقیة جنیف الرابعة لعام ) 64(وقد نصت المادة       
الجزائیة الخاصة بالاراضي المحتلة نافذة، مالم تلغها دولة الإحتلال أو تعطلها إذا 

  .)2(" كانت فیها ما یهدد أمنها أو یمثل عقبة في تطبیق هذه الاتفاقیة

یم الخاضع للإحتلال اما ان تكون من أما بخصوص الممتلكات العامة في الإقل     
من لاتحة لاهاي الحكم الخاص بالمنقولات ) 53(المنقولات او العقارات و تضع المادة

لا یجوز لقوات الإحتلال ان تستولي علي "العامة حیث تشیر في فقرته الأولي إلي أنه 
ة بصورة فعلیة، التي تكون في حوزة الدول الممتلكات النقدیة والاموال و القیم المستحقة

و مخازن الاسلحة و وسائل النقل و المستودعات و المؤن، و الممتلكات المنقولة للدولة 
  .)3("بشكل عام و التي یمكن ان تستخدم في العملیات العسكریة

لذلك فان علاقة القائم بالاحتلال بالمنقولات العامة المملوكة للدول التي یتعرض      
  )4(الاستیلاء علیها، و اباحة ذلك علي سبیل الاستثناء فقطاهلیها للاحتلال هو خطر 

ارات و ـــالعق(  ابتةـــق بالممتلكات الثـــما یتعلــــرامة فیــــــر صــــواعد الأكثــــــوالق    
العامة اعدة ــقاي الــــة لاهـن لائحــــــم) 55(ادة ــــــص المــــفتن) خــــــــال.. .....ابات ــــــــالغ
وى مسؤول اداري و منتفع من ــــة الاحتلال نفسها ســـلاتعتبر دول" أنها ـــــبش

المؤسسات و المباني العمومیة و الغابات و الأراضي الزراعیة التي تملكها الدولة 

                                                
  .178ص -بیروت -دار الآفاق الجدیدة -القانون بین الأمم -جیر ھارد فان غلان )1(
  ).64(المادة –مرجع سابق  - اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر -1949اغسطس/آب12اتفاقیات جنیف المؤرخة في ) 2(
  )53(المادة  –مرجع سابق  -لعملیات العدائیةالقانون الدولي المتعلق لسیر ا) 3(
  .20ص - مرجع سابق–صلاح الدین عامر .د)  4(
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و ینبغي علیها صیانة باطن . المعادیة والتي توجد في البلد الواقع تحتت الاحتلال
  .)1(" ها وفقاً لقواعد الانتفاعهذه الممتلكات و إدارت

كذلك یحظر القانون الدولي مصادرة و تدمیر النصب التذكاریة و التاریخیة و      
العلوم، حیث ن و الأعمال الفنیة و المعاهد و المؤسسات التي تكرس اعمالها للفنو 

البلدیات یجب معاملة ممتلكات : "من لائحة لاهاي تنص علي ما یلي) 56(المادة 
یة، و المؤسسات الأعمال الخیریة و التربو صة للعبادة و صوممتلكات المؤسسات المخ

، كممتلكات خاصة، حتي عندما تكون ملكاً للدولة یحظر كل حجر الفنیة و العلمیة
أو تدمیر أو اتلاف عمدي لمثل هذه المؤسسات، و الآثار التاریخیة و الفنیة و 

  .)2("مرتكبي هذه الاعمال  العلمیة، و تتخذ الاجراءات القضائیة ضد
اما بخصوص الممتلكات الخاصة في الاقلیم الخاضع للاحتلال لایجوز للقائم 

 لخاضع للاحتلال، و یجبالممتلكات الخاصة في الاقلیم ا حتلال الاستیلاء عليبالا
من ) 46(حمایتها سواء أكانت منقولة أو عقاریة و قد نصت المادة علیه احترامها و 
، وحیاة الاشخاص و الملكیة نبقي احترام شرف الاسرة و حقوقهای" ان لائحة لاهاي 

". لایجوز مصادرة الملكیة الخاصة. الخاصة، و كذلك المعتقدات و الشعائر الدینیة
  .)3(أعمال السرقة و النهب) 47(و حرمت المادة 

 للمادة اً قولة وفـلال مختة الاحـها بالحصانة، فسلطكلتتمتع ة لاـلاك الخاصمحیث ان الأ
ع حربیة، بما في ذلك وسائل لن الأنظمة بمصادرة أیة مواد أو سالفقرة الثانیة م( )53(

 عنهاعد الحرب وتدفع النقل الملائمة للأغراض الحربیة، علي ان تعاد هذه الاشیاء ب
اللازمة  الخاصة طة الإحتلال بمصادرة الاملاكـــلسل) 52(وتسمح المادة. تعویضات

 المحتلة يضاالعسكریة، وبإمكانها فرض مساهمات نقدیة أخري في الأر لاغراض قوتها 

                                                
  ).55(المادة –مرجع سابق –القانون الدولي المتعلق لسیر العملیات العدائیة )1(
  )56(المادة –مرجع سابق –القانون الدولي المتعلق لسیر العملیات العدائیة  ) 2(
  ) 57(المادة –مرجع سابق –القانون الدولي المتعلق لسیر العملیات العدائیة ) 3(
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لسد حاجات القوات المسلحة أو في ادارة الاراضى المذكورة بموجب المادة 
)49.(  

تجدر بالاشارة الي ان هذا النظام القانوني للاحتلال الحربي قد تمت صیاغته، و 
التي  التقلیدیه في قانون الحرب تلك النظریه تفصیل قواعده في ظل سیادة النظریة

لاستیلاء و بسط السیادة علي الاقلیم ي ظلها بالحق المطلق للدولة في اكان التسلیم ف
و ضمه بالقوة، و رغم هذه النظریة إلا انه وجد من الفقه الدولي في تلك الفترة من 

لال لا یعطي للدولة ستیلاء بالقوة و الاحتن الابأعارض بشدة هذه النظریة، و قرر 
القائمة بالاحتلال علي الدولة المحتلة أراضیها ایة حقوق سیادیة إلا ممارسة اعمال 

  .الادارة فقط

حتلال الحربي متأثراً بتلك من ثم فقد كان طبیعیاً ان یأتي ذلك النظام القانوني للا
قوق الشعب المدني الخاضع حة التقلیدیة في قانون الحرب عند رسمه لالنظر 

للاحتلال الحربي، مقتصراً علي الحد الادني، ومع ذلك فإن اتفاقیة جنیف الرابعة 
  .)1(الخاصة بحمایة المدنیین كانت تعد انتصاراً كبیراً لمبدأ الانسانیة

حربین  1949و اتفاقیة جنیف لعام  1899لقد شهدت الفترة بین اتفاقیة لاهاي لعام 
عالمیتین و العدید من المحاولات التي اسفرت عن بعض الانجازات الجزئیة في تطویر 
القانون الدولي الانساني، و لكن التحول الجذري و النقلة النوعیة في هذا المجال جاء 

فعل الانسانیة الالحرب العالمیة الثانیة كجزء من ردة  في اعقاب 1949اتفاقیات  مع
للفظائع التي ارتكبت اثناء هذه الحرب، فاتفاقیات جنیف، تحت التأثیر المباشر للحرب 

لحقوق الانسان، العامیة الثانیة و میثاق الامم  المتحدة و بدایة حركة الحمایة الدولیة 

                                                
–جامعة القاھرة  –مبدأ تحریم الإستیلاء علي اراضي الغیر بالقوة علي ضوء القانون الدولي المعاصر  -رجب عبد المنعم متولي.د)  1(

  .23مرجع سابق ص-لمستوطنات في الاراضي المحتلةا - صلاح الدین عامر.، و كذلك انظر د88ص -1999الضفة الطبعة الاولي 
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یة مع طابع القانون التقلیدي الذي عكست هذه الاتجاهات الجدیدة والتي تتعارض كل
  )1(اتسمت به اتفاقیة لاهاى وما دار في فكها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

.  

                                                
 - 2000-دار المستقبل العربي –بین الامس و الغد دراسات في القانون الدولي الانساني  1949اتفاقیات جنیف  -د جورج اي صعبة.أ)  1(

  .412ص
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مدي سریان وانطباق القانون الدولي الانساني علي الاراضي الفلسطینیة 
  :المحتلة

هیئة الامم المتحدة بشأن الاحتلال الإسرائیلي ن موقف القانون الدولي و إ    
ائیل دولة كان واضحاً باعتبار إسر  1967المحتلة منذ عام للاراضي الفلسطینیة 

انطباق احكام القانون الدولي لزوم سریان و  هذا یعنيمحتلة لهذه الاراضي، و 
، و تفتقر الحجج و 1967الانساني علي الاراضي الفلسطینیة المحتلة منذ عام 

ون الدولي كز علیها اسرائیل بخصوص رفضها تطبیق احكام القانتالاسانید التي تر 
خاصة الي الاساس  1949الانساني عامه، و الاتفاقیة الرابعة لحمایة المدنیین عام 

الاطراف في  الدولالقانوني، مما یحتم علي الدول الاعضاء في هیئة الامم المتحدة و 
الاتفاقیة الي اتخاذ اجراءات كفیلة باجبار اسرائیل علي تنفیذ التزاماتها بموجب 

  ) 1(القانون الدولي الانساني علي الأراضي الفلسطینة المحتلة  الاتفاقیة و تطبیق

لذلك تقع تصرفات اسرائیل كدولة محتلة في الاراضي الفلسطینیة المحتلة تحت      
اطار القانون الدولي الخاص بالاحتلال الحربي بشكل عام، و اتفاقیات جنیف الاربع 

  .1977و برتوكولیها لعام  1949لعام 

، أدانت غالبیة اعضاء الدول في هیئة الأمم المتحدة جمیع التغیرات لذلك       
التي احدثتها إسرائیل من ضم للقدس الشرقیة، و استیطان، و بناء جدار الفصل 
العنصري و اعتبرتها باطلة و تشكل انتهاكاً للقانون الدولي، و طالبت بإلغائها، و 

علي ضرورة سریان  2001دیسمبر/لكانون الأو  5اعادة الدول المتعاقدة التأكید في 
و انطباق اتفاقیة جنیف الرابعة علي الاراضي الفلسطینیة المحتلة بما في ذلك القدس 

  ) 2(الشرقیة

                                                
   13ص -2003 –مؤسسة الحق  -الانتفاضة الفلسطینیة و المحكمة الاسرائیلیة -نزار ایوب.د: انظر)1(

        (2  )The ICRC Statement To The High Conracting Parties to the fourt Geneva Convention 1949 
Pecember5,2001 2003/نزار ایوب. أنظر كذلك د.  
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كافة الدول  هةجاتكتسب اتفاقیة جنیف الرابعة القیمة القانونیة الملزمة بمو و     
السیطرة  ل الحرب ضدتجع 1977كذلك ان نصوص برتكولا جنیف لعام المتعاقدة، و 
الانظمة العنصریة تندرج ضمن النزاعات المسلحة والاحتلال الاجنبي و  الاستعماریة،

من ) 38(الدولیة التي ینطبق علیها القانون الانساني الدولي بكامله، و طبقاً للمادة 
، فإن القواعد المجسدة في هذه 1969اتفاقیة فینا للمعاهدات الدولیة لعام 

ها ام لا، إذ انها ملزمة لجمیع للدول سواء أكانت موقعة علیالبرتوكولات صارت لذلك 
  .)1(راف دولیة معترف بها تشكل قواعد اع

فنضال الشعب الفلسطیني ضد الاحتلال الاسرائیلي هو حرب تحریر وطنیة وهو 
، و بالتالي  یخضع لقوانین الحرب في یعتبر بهذه الصفة صراعاً دولیاً مسلحاً

ل الاسرائیلي للاراضي الفلسطینیة المحتلة یعتبر  احتلالاً ذلك لان الاحتلامجملها، و 
أجنبیاً ونظاماً عنصریاً من وجهة نظر هذه النصوص، حیث أن الحركة الصهیونیة 
تعتبر شكلاً من اشكال العنصریة وفقاً لقرار الجمعیة العامة للامم المتحدة، عام 

متحدة قد اعترفت بذلك ، و كذلك یجب ان توضع له نهایة لأن هیئة الامم ال1975
بمشروعیة نضال الشعوب التي تكافح لممارسة حقها في تولي أمورها "صراحة 
الاجنبیة و بوجه خاص الشعب لتتحرر من السیطرة الاستعماریة و بنفسها 

  )2("الفلسطیني
و بالنسبة لاتفاقیة جنیف الرابعة ، فقد رفضت اسرائیل الالتزام بها كلیة، و بخاصة 

  .خاصة بالمناطق المحتلةال 49المادة 
دون ـد بـــد تأكـــتلة، قــــحماطق الــنمرابعة علي الــــف الــــاقیة جنیـــاق اتفــــن انطبــــو لك

د أكد الصلیب الاحمر، ــفق. دولیةـــن الهیئات الــــدید مــانب عـــن جــــس، مــــلب
بواسطة الأمم المتحدة، من خلال كل من الجمعیة العامة ورد مجلس الامن، كما 

                                                
  .179ص -1991-دار العلم للملایین الأولي -الإرھاب الدولي - محمد عزیز شكري. د)  1(
انظر رقم  - 84ص -اتحاد المحامیین العرب –مجلة الحق  -الاسرائیلي في لبنان في نظر قانون الحرب التدخل–اریك ویفید : انظر )  2(

  .16/2/1971الذي اقرتھ الجمعیة العامة للامم المتحدة في  2787/26
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و هذا ما اكدت علیه كذلك محكمة العدل الدولیة في . العالم  أكدته معظم حكومات
، حیث اقرت بانطباق 1970رأیها الاستشاري صادر عنها في قضیة نامبیبا عام 

ل الحربي، و طالبت دولة جنوب افریقیا بصفتها دولة احتلال، الاتفاقیة أبان الاحتلا
  ).1(الالتزام بتطبیق الاتفاقیات متعددة الاطراف ذات الصفة الانسانیة

كز علي بعض نصوص اتفاقیة جنیف الرابعة التي تخص موضوع توهنا سوف نر 
  )2(جدار الفصل العنصري

 :مایليالفقرة الاولي من المادة الثانیة التي تنص علي  )1

بالاضافة الي الشروط التي سوف تنفذ في حال السلم، فان الاتفاقیة الحالیة سوف "
تطبق علي كل حالات الحرب المعلنة او اي صراع عسكري آخر قد ینشب بین 

  ".طرفین أو اكثر من الاطراف حتي لو لم یعترف احد الاطراف بحالة الحرب 

 :لتي تنص علي مایليا) 47(المادة )2

بأي وسیلة حالة و  قلیم المحتل في ايان الاشخاص المحمیون في الالایجب حرم"
من المزایا التي تكفلها هذه الاتفاقیة بسبب أي تغییر یحدث في المؤسسات للاقلیم 

وقع ة ، او نتیجة لأي اتفاق ینیالمذكور او حكومته كنتیجة لاحتلال المنطقة المع
 لسبب أي ضم من جانب الأخیراو القوة المحتلة، بین سلطات المناطق المحتلة و 

  ".أو لجزء من المنطقة لكل

بشكل مباشر بمسألة انتقال السكان المدنیین وهي تنص ) 49(المادة  )3
 :علي مایلي

                                                
(1) Lege Consequences for state of the continued presence of south Africa in Namibia (South west 
Africa) not withstanding security council Resolutien 276 (1970), ICJ Reports (1971), 16 (Advisory 
opinion of 21 June ) مرجع سابق -نزار ایوب.انظر كذلك د.  

   1987 - اللجنة الدولیة للصلیب الاحمر -1949اغسطس/آب12اتفاقیات جنیف المؤرخة في  )2(



52 
 

 ISSN:1858-571X) م2005ر ینای(لثاني دد العا                                                     ديمجلة جامعة شن
 

journal.ush.sd                  E-mail:journal@ush.sd Box:142-143 
 

، و كذلك ترحیل الأفراد المحمیین من المنطقة یحظر النقل الجبري او الجماعي"
 بغض  ام لا،محتلاً  بلد آخر سواء أكان الى المحتلة الي منطقة القوة المحتلة او

  ". الدوافعالنظر عن 

یحظر علي القوة المحتلة ترحیل أو نقل أقسام من سكانها المدنیین إلي المنطقة التي " 
  )1("تحتلها

  :تنص علي ما یلي) 53(المادة  )4

ر اي ممتلكات خاصة ثابتة او منقولة تتعلق بأفراد حتلال ان تدمیحظر علي دولة الا" 
السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعیة أو التعاونیة، إلا أو جماعات، أو بالدولة او 

  " .إذا كانت العملیات الحربیة تقتضي حتماً هذا التدمیر
استناداً الي هذه النصوص القانونیة من اتفاقیة جنیف الرابعة، وما تقوم به اسرائیل من 

ري، فصل العنصمنها اقامة جدار الفي الاراضي الفلسطینیة المحتلة و انتهاكات جسیمة 
هیئة الامم المتحدة و الدول الاطراف في اتفاقیة جنیف فقد آن الأوان لدول العالم و 

 سریان اتفاقیة جنیف الرابعة لحمایةتدخل في إلزام اسرائیل بانطباق و الرابعة ان ت
الطلب من مجلس الامن و الجمعیة العامة من أجل ارسال حمایة المدنیین الفلسطینین و 

  .)2(لنصوص اتفاقیة جنیف الرابعة  دولیة وفقاً 
  :الطبیعة القانونیة  لجدار الفصل العنصري و آثاره علي الاراضي المحتلة 

ینیة ـــي الفلسطـــــانوني للاراضـــــع القـــالوض ل الاولــــنا في الفصــــــعرض        
ل ــــدار الفصــــونیة لجــانــــالقعة ــالطبی ل الثانيــــي الفصـــث فــــــوف نبحــــــتلة وسـالمح

ذا ــلي هـــب عــرتــــا یتـــة ومــــینیة المحتلـــــي الفلسطــاره علي الاراضــــآثري و ــــالعنص

                                                
اسرائیل تخالف نص ھذه المادة، و ذلك من خلال قیامھا بطرد الفلسطینین من اراضیھم و ثراھم المحتلة منذ عام من الجدیر بالذكر ان )  1(

  .و شروعھا في بناء جدار الفصل العنصري الذي یفصل الضفة الغربیة عن اسرائیل 1967
مجلة الدراسات  –الاراضي الفلسطینة المحتلة تنفیذاتفاقیة جنیف الرابعة لضمان حمایة الشعب الفلسطیني في  -فیلیتسیا لانغر)  2(

    101ص-1992 -الفلسطینیة
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الجدار من انتهاك لحق تقریر المصیر للشعب الفلسطیني و انتهاك حقوق الانسان 
  .في الاراضي المحتلة

  :العنصري في القانون الدولي الانساني المفهوم القانوني لجدار الفصل 
 2002جدار الفصل العنصري الذي شرعت اسرائیل ببنائه في شهر نیسان            

من اراضي الضفة الغربیة ویسیطر على أحواض المیاه % 58سیصادر ما یقارب 
الجوفیة ، وتقسم عشرات المدن والقرى الفلسطینیة تمهیدا لطرد و تشرید ما یزید عن 

ألف فلسطیني من بیوتهم وممتلكاتهم ،اضافة الى اقامة جدار حول مدینة القدس  200
  .تهویدها وطمس هویتها التاریخیة والدینیةیف لعزلها عن محیطها الفلسطیني و الشر 

الفصل العنصري ان ما قامت به قوات الاحتلال الاسرائیلي من بناء لجدار           
، ویمثل الطبیعة لكافة المواثیق والاعراف الدولیة ، یمثل انتهاكاحول الضفة الغربیة

الاحتلالیة التوسعیة  من اجل خلق امر واقع جدید في الاراضي المحتلة وتغییر 
لذلك وفي ظل النظام العالمي الجدید وفي ضوء  ،ة السكانیة لهذه الاراضيیالطبیع

في مجلس الامن " یتوالف"استخدام الولایات المتحدة الامریكیة لحق الاعتراض على النقد 
حول جدار الفصل العنصري یجب على دول العالم في هیئة الامم المتحدة الامتناع 

  )1(.عن الاعتراف بالآثار القانونیة المترتبة عن بناء جدار الفصل العنصري
ان سیاسة اقامة جدار الفصل العنصري في الاراضي المحتلة من قبل اسرائیل        

، واخلالا جسیما بمقتضیات التزامه بادارة الأراضي للقانون الدولي بر انتهاكا صریحایعت
الفلسطینیة المحتلة، وهي من ناحیة أخرى تعد خطوات تنفیذیة لمخطط یستهدف ضم 

  .الأراضي الفلسطینیة المحتلة
انون الاحتلال  ـــــاك لقـــل العنصري تعتبر انتهـــــدار الفصــــة جــامـــوان اق      

انون ـــه قـــولها لــــاصات التي یخــــات والاختصـــــربي بتجاوزه الخطیر للسلطـــالح
 وهي ،ائم  فیهــع القــــدودة  بالواقــــم  محــلیـــطة ادارة الاقـــان  سل. الاحتلال الحربي 

                                                
 .150ص -2002/2003دار النھضة العربیة  –دراسات قانونیة  –عائشة راتب . د 1 )1(
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مؤقتة ولا یمكن السماح في اطار للقائم بالاحتلال باقامة جدار الفصل سلطة واقعیة و 
س عملا من أعمال الادارة لأن القائم بالاحتلال في هذه الحالة لا یمار  ،العنصري

، وهو الامر الدولة ذات السیادة على الاقلیم ، وانما یمارس سلطة من سلطاتالمؤقتة
  .)1(له القانون الدولي التقلیدي هاالذي یعني انه یغتصب سلطة لا یقرر 

مضمون المادة الاراضي المحتلة یتعارض و صري في ان اقامة جدار الفصل العن    
نقل لا یجوز لدولة الاحتلال ان ترحل او ت" من اتفاقیة جنیف الرابعة التي تنص ) 49(

  .)2("ى الاراضي التي تحتلهاجزءا من سكانها المدنیین ال
بهدف تدعیم  نیة،اتجهت الانظار نحو تقریر حمایة عامة للاهداف المد      

، وانما لا تقرر للهدف المدني في حد ذاتهلك ان تلك الحمایة ، ذالسكان المدنیین
بهم من اخطار واذى نتیجة  أو ما یلحقهمیة هذا الهدف للسكان المدنیین طبقا لا
  .تدمیره

على ذلك المبدأ الهام في قانون الحرب  ،قوم قواعد حمایة الاهداف المدنیةوت   
الاهداف العسكریة التي یشكل الذي یعد الهجمات مشروعة عندما توجه فقط ضد 

  ).3(تدمیرها كلیا او جزئیا فائدة عسكریة مؤكدة للطرف القائم بالهجوم

ببعض القواعد التي تحرم تدمیر الاهداف  1949وجاءت اتفاقیة جنیف الرابعة 
من اتفاقیة جنیف ) 33(غیر العسكریة ذات الطبیعة الخاصة التي تنص المادة 

معاقبة اي شخص محمي عن مخالفة لم یقترفها  لا یجوز" الرابعة على انه 
  . "شخصیا

". اتهمیین وممتلكـمــاص المحــــــن الاشخـــــاص مــــــر تدابیر الاقتصـــــتحظ "          
یر الممتلكات ـــــر تدمـــها على حظـــــاقیة ذاتـــــن الاتفــــم) 53(ادة ــــــص المـــــكم تن

                                                
 . 28ص -مرجع سابق -المستوطنات في الاراضي المحتلة –صلاح الدین عامر . د -انظر)  1(
 )49(مرجع سابق المادة –اتفاقیات جنیف )  2(
جامعة  –من نظریة الحرب إلي نظریة النزاع المسلح مع دراسة خاصة بحمایة المدنیین في النزاع المسلح  -زكریا حسین عزمي.د)  3(

 .390ص - 1978 –القاھرة 
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ن یحظر علي دولة الاحتلال ا" جاء النص فیها  الاحتلال اذالخاصة من قبل قوات 
ات أو بالدولة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماع تدمر اي ممتلكات خاصة ثابتة او

  .)1("، أو المنظمات الاجتماعیةالسلطات العامة
  ":1977من الفصل الثالث للبرتوكول الأول لعام ) 52(وتنص المادة 

 .للهجوم او لهجمات ردع محلاً  لا تكون الاعیان المدنیة .1
من  147، وتحدد المادة هجمات على الاهداف العسكریة فحسبتقتصر ال .2

، وتعتبر تدمیر الممتلكات على نحو عة الانتهاكات الجسیمة للاتفاقیةاتفاقیة جنیف الراب
من نفس ) 146(وتلزم المادة .انتهاكا جسیما لأحكام الاتفاقیة لا تبرره ضرورات حربیة

الاتفاقیة الاطراف السامیة بأن تتخذ اي اجراء تشریعي یلزم لفرض عقوبات جزائیة على 
خالفات الجسیمة لهذه الاتفاقیة مالاشخاص الذین یقترفون أو یأمرون باقتراف احدى ال

 .الى المحاكمة وتقدیمهم وبملاحقتهم
روتوكولیها وب 1949انونیة في اتفاقیات جنیف الاربع لعام من خلال هذه النصوص الق

، فان الممارسات الاسرائیلیة المتعلقة ببناء جدار الفصل العنصري تمثل  1977لعام 
  .)2(انتهاكا لقواعد القانون الدولي الانساني وخصوصا احكام اتفاقیة جنیف الرابعة

  :الشعب الفلسطیني في تقریر مصیره جدار الفصل العنصري انتهاك لحق
ــریر المصیر أن یكون لكــق في تقـدأ الحـیعني مب        ل شعب السلطة العلیا ـــ

ـــي تقریر مصیره دون أي تدخف ي یة تتعلق فــق جوانب داخلـــ، ولهذا الحل اجنبيـ
ــریر مصیره دون أي تدخـتق ق ـــوانب داخلیة تتعلـــق جـــذا الحـــــ، ولهل أجنبيـ

دهما ـــدین احـــبع الدوليلمستوى على ا، بینما یثیر شكل الحكم الملائم باختیار
ازل بغیر ــالتنللمبادلة أو ون محلا ـب في ألا یكـق الشعــــح، یتمثل في سلبي
ب ــق الشعـــل في حـــثــر یتمـــــد الآخـــــلال، والبعـالشعب في الاستق قـــ، أي حارادته

                                                
 8ص -2001تشرین الثاني  -)11(سلسلة تقاریر خاصة  -الھیئة الفلسطینیة المستقلة لحقوق المواطن )1(
 .1949آب /أغسطس  12اتفاقیات جنیف المؤرخة في  )2(
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في دولة  ي الانفصال أي حقه في الانفصال عن الدولة التي یتبعها اما للاندماجـــف
  .)1(أخرى أو الاتحاد معها أو تكون دولة مستقلة

اوردت بین  ، قدادة الاولى لمیثاق الامم المتحدةاذا كانت الفقرة الثانیة من الم       
، فان النصوص تحدة حق تقریر المصیر لكل الشعوبمقاصد هیئة الامم الم

لا تؤدي مولة بالوصایة كم الذاتي أو المشالخاصة بشأن الأقالیم غیر المتمتعة بالح
  .ء الاستعمار ورد تحقیق الاستقلالبشكل مباشر وفوري الى انها

وبدون معارضة  1960لذلك صدر عن الجمعیة العامة للامم المتحدة عام        
  القرار 

والذي قرر اعلان منح الاستقلال للشعوب المستعمرة متضمنا ضرورة ) 1514(
تقلاله السلطات الى شعب كل اقلیم لم ینل بعد اساتخاذ خطوات فوریة من اجل نقل 

  .ل التمتع بالاستقلال والحریةج، أو شرط من أدون أي قید
الاستقلال أو اء بعدم توافر الظروف المناسبة  لنیل علذا فیجب اسقاط أي اد  

، بالاضافة الى وجوب انهاء كل عمود مسلح أو أیة أعمال لتأخیر الحصول علیه
  .)2(في مواجهة الشعوب غیر المستقلة قمع یتم ممارستها

وقد عادت الجمعیة العامة للامم المتحدة الى تأكید الحق في تقریر المصیر في      
واثیق والمعاهدات الدولیة التي كان من اشهرها الاتفاقیتین الخاصتین من الم العدید

و  1966عام بالحقوق المدنیة والسیاسیة واتفاقیة الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة ل
أن لجمیع " ، ولقد ورد في المادة الأولى منها  1976اللتین بدأ تنفیذها في عام 

الشعوب حق في تقریر المصیر ، وطبقا لهذا الحق تقرر الشعوب وضعها السیاسي 
  .)3("بحریة، وتعمل بحریة على تحقیق تطورها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي 

                                                
 33ص-مرجع سابق -المستوطنات في الاراضي المحتلة -صلاح الدین عامر. د)  1(
 .187،189ص-1992 -القاھرة–دار النھضة العربیة  -تطویر القانون الدولي العام -مصطفي سلامة حسین. د)  2(
 .2001 -تصادیة و الاجتماعیة و الثقافیة الھیئة الفلسطینیة المستقلة لحقوق المواطنانظر المعھد الدولي الخاص بالحقوق الاق)  3(
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) 25-د( 2625امة للامم المتحدة في القرار رقم ثم جاء إعلان الجمعیة الع    
الخاص بإعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودیة  1970لسنة 

لایجوز أن یؤول شئ "والتعاون بین الأمم وفقا لمیثاق الامم المتحدة الذي جاء فیه 
تقریر الشعوب في  وهي الفقرات الخاصة عن( مما ورد في الفقرات السابقة،

أن یخل  على أنه یجیز أو یشجع على أي عمل من شأنه أن یمزق أو )مصیرها
جزئیا أو كلیا بالسلامة الإقلیمیة والوحدة السیاسیة للدول المستقلة ذات السیادة التي 
تلتزم في تصرفاتها بمبدأ تساوي الشعوب في الحقوق وحقها في تقریر مصیرها 

ثم حكومة تمثل شعب الإقلیم كله دون تمییز بنفسها الموضح أعلاه والتي لها من 
  ).1( بسبب العنصر أو العقیدة أو اللون

إن قیام اسرائیل كسلطة محتلهة بالاستیلاء على الاراضي الفلسطینیة المحتلة      
لإدارة الشعب الفلسطیني  وبناء جدار الفصل العنصري وضم الأراضي بالقوة خلافاً 

جسیمة مع ما یترتب علیها من آثار سلبیة على الذي یتأثر بهذه الانتهاكات ال
  .صارخا لمبدأ حق تقریر المصیر الأراضي والسكان یعتبر إخلالاً 

وبناء جدارالفصل العنصري  ،ي الغیر بالقوةإن مبدأ تحریم الاستیلاء على أراض
 یؤدي الي حرمان الشعب الفلسطیني من حقة في تقریر المصیر والذي یعد إنتهاكاً 

  .ادئ وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني لمب صریحاً 
 جدار الفصل العنصري إنتهاك للحمایة القانونیة للمدنیین الفلسطینیین وفقاً 

  :لاتفاقیة جنیف الرابعة
ـــف الرابعــاقیة جنیـــــمن إتف )47( ددت المادةــــــح        ــة عـ اس بحقوق ـــدم المســ

ون ـــیـــاص المحمـرم الأشخـلا یح"نصت المدنیین في الأراضي المحتلة حیث 
ــالذین یوج ة كیفیة من الانتفاع بهذه ـــال ولا بأیــل بأي حـــیم محتــــدون في إي إقلـ

ــواء بسبب أي تغییر یطرأ نتیجــــالإتفاقیة وس   ي علىـــة لإحتلال الأراضـ
                                                

.175ص _مرجع سابق _رجب عبد المنعم متولي . د)   1 ) 
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سلطات الإقلیم او بسبب أي اتفاق یعقد بین  حكومتة، مؤسسات الإقلیم المذكور أو
أوكذلك بسبب قیام الدولة بضم كل أو جزء من الأراضي  المحتل ودولة الإحتلال،

  )1("المحتلة
 الفصل العنصري في الأراضي المحتلة یعد إنتهاكاً  قیام إسرائیل ببناء جدار إن 

وماتقوم به إسرائیل من تدمیر أو مصادرة ممتلكات  ،نسانصریحاً لحمایة حقوق الإ
من التفاقیة  )147(محتلة كعقاب جماعي مخالف كذلك لنص المادة الأراضي ال

  .الرابعة ویعتبر من الانتهاكات الجسیمة
جدار الفصل العنصري بأراضي الضفة الغربیة مما مما یعني أنه سیؤثر على حیاة  یمر

  :قریة ومدینة بالضفة الغربیة حیث أن )67(فلسطیني یسكنون  الف 210
فلسطیني سیجدون أنفسهم سجناء في المنطقة مابین  11,700یسكنه تجمعاً سكانیاً 13_

  .الخط الأخضر وجدار الفصل
ار العازل سیخلق منطقة حزام آخر یشكل عمقاً للجد رجداي وجود جدار مزدوج أ-

فلسطیني  128,500تجمعاً سكانیاً یسكنه  19الأمر الذي سیجعل من  ،أمني
  محاصرین في مناطق وبؤر معزولة

وقدرتهم الي الوصول الي  إقامة هذا الجدار الي إعاقة حركة الفلسطینیینسیؤدي -
  .الانتقال الي القرى والمدن الفلسطینیة الأخرى لتسویق بضائعهم و منتجاتهم  أو حقولهم

  
تجمعاً سكانیاَ شرق الجدار یسكنه  36العازل الي الفصل بین  سیؤدي بناء الجدار-

  .ضیهم الزراعیة التي تقع غرب الجدار العازل فلسطیني وبین حقولهم وأرا 72,200
ریفیة ــینیة الــــــق الفلسطـــــاطـــان المنــــــول سكـــــــــق وصــیــــــازل سیعــــدار العـــــــاء الجــــــــإنش  -

ذه ــــــیة لأن هـرقـــــــدس الشـــــیة والقــــلــرم وقلقیـــــكـــــولــــــدن طــــــي مـــــات فـــــیـــالي المستشف
ني سیتأثر ـام التعلیم الفلسطیـــما أن نظـــــفة كــــــــي الضـــــن باقــــــدن ستصبح معزولة عــــــــالم

                                                
 .مرجع سابق-1949اغسطس /آب  12اتفاقیات جنیف المؤرخة في .د)  1(
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العازل الذي سیمنع المدرسین والتلامیذ من الوصول الي  هذا الجدارأیضاً من جراء 
  .مدارسهم خاصة وأن المعلمین یصلون من خارج هذه القرى

سهم محاصرین بین الجدار فتجمع سكاني أن 17ألف فلسطیني من  14سیجد حوالي  -
عائلة  3175الف فلسطیني في الشمال من حوالي 20العازل والخط الاخضر، وحوالي 

سهم في شرق الجدار بینما أرضهم الزراعیة تقع الي الغرب من هذا سیجدون أنف
  )1(.الجدار

ضي المحتلة من جراء  بناء راوفي تعلیق على انتهاك حقوق الانسان  في الا    
الأمم في اعلن المقرر الخاص للحق في الغذاء التابع للجنة حقوق الإنسان  ،الجدار

راضي الفلسطینیة یهدد حق الآلاف من بناء السور الأمني عبر الأ"المتحدة أن 
الفلسطینیین في الغذاء، مخلفاً العدید منهم معزولین عن أراضیهم او محبوسین بفعل 

الجدار أو محتجزین في المنطقة العسكریة المغلقة /المسار الملتف الذي یتخذه السور
  )2(".الجدار/التي تمتد كل طول حافة السور

 حسب تقریر المقرر الخاص للحق قي الغذاء تعتبر مخالفةإن مثل هذه الإجراءات      
، یب بلا تمیز المدنیین والمقاتلینفهي في الواقع تص ،لمبادئ القانون الدولي الإنساني
ن یتسبب في شئ م لاأا نصت علیه القوانین ،ویتعلق بوالجرحى والمرضى وتنتهك م

إستخدام (رتكول الإضافي من الب)54(وبوجه خاص تحرم المادة  ،ذلك لغیر المقاتلین
  ).التجویع كوسیلة من وسائل الحرب

 2004في الثامن عشر من فبرایر  )امنستي(ولقد أصدرت منظمة العفو الدولیة         
انتهاكاً  بناء السور داخل الأراضي الفلسطینیه یشكل"كذلك بیاناً صحفیاً جاء منه أن 

لذلك على محكمة العدل  .الإنسانعلى حقوق  للقانون الدولي ویشكل تعدیاً خطیراً 
  .)3(الدولیة مناقشة هذه المسأله

                                                
 .بدون تاریخ -وزارة الشؤون الخارجیة-وحدة التدریب الدوبلماسي–محسن ابوجابر )  1(
 .31/11/2003بتاریخ -الدورة الستون -تقریر مقدم من المقرر الخاص للحق في الغذاء الي لجنة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة -انظر)  2(
 .19/2/2004 -جریدة القدس)  3(
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 ،2004فبرایر 19وفي بیان صادر عن اللجنة الدولیة للصلیب الاخضر بتاریخ        
مخالفة للقانون الدولي  أفاد أن انحراف جدار الفصل العنصري عن الخط الأخضر یعد

كثیراً نطاق المسموح به لسلطة " اوزكما أن سلطة الاحتلال الاسرائیلي تتج ،الإنساني
وذلك نظراً للمشكلات التي یتعرض لها  ،"الإحتلال  في ظل القانون الدولي الإنساني 

الفلسطینیون في حیاتهم الیومیه جراء بناء الجدار الذي یناقض الإلتزام الواقع على 
نسانیة للسكان اسرائیل بموجب القانون الدولي الإنساني المتمثل في كفالة المعاملة الا

  .یین الذین یعیشون في ظل الاحتلالالمدن

عة لأبسط مبادئ ي وما یترتب علیه من انتهاكات بشإن بناء جدار الفصل العنصر 
الأنسانیة بحق الشعب الفلسطیني تعتبر علیه انكهاكاً فاضحاً للمبادئ الانسانیة في 
اتفاقیة جنیف الرابعة الخاصة بحامیة المدنین، كما أن هذه الانتهاكات تمثل خروجاً علي 

 1966الدولیین لعام المبادئ الإنسانیة للإعلان العالمي ولحقوق الأنسان والعهدین 
وكالاتها المتخصصة وعن المنظمات ع القرارات الصادرة عن هیئة الامم المتحدة جمیو 

  .)1(الدولیة الحكومیة وغیر الحكومیة
  :الانتهاكات الإسرائلیة ضد الأعیان المدنیة المرتبة علي بناء جدار الفصل العنصري

ن أن بناء جدار الفصل العنصري في الأراضي الفلسطینیة المحتلة یعتبر ضم      
 ة لخلق أمر واقع علي الأرض،ینیالفلسط يستیطانیة الإسرائلیة وضم الأراضالسیاسة الا

وقد ألحقت هذه السیاسة العنصریة التوسعیة بالشعب الفلسطیني أضراراً مدمرة امتد أثرها 
  .نالسلبي علي كافة الصعد للفلسطینی

سنحاول إلقاء الضوء علي أهم الآثار والنعكاسات الخطیرة التي   ،وبهذا الخصوص     
یة المحتلة وهي علي النحو الفصل العنصري  في الأراضي الفلسطین جدار خلفها بناء

   -:التالي

                                                
 .19/2/2004 –جریدة القدس )  1(
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  :أولاً تدمیر و مصادرة الاراضي الفلسطینیة الزراعیة
ي تجریف الأراضي لقد قامت قوات الاحتلال الاسرائیلي علي أثر بناء الجدار إل      

لال البدء بعملیات تالزراعیة في مختلف محافظات الضفة الغربیة ، كما یتعمد الاح
التجریف في موسم الحصاد لإفساد المحصول بالكامل وتبدید جهود المزارعین ، ومنذ أن 

،  2002بدأ موسم التجریف الإسرائیلي لصالح جدار الفصل العنصري في حزیران 
ي أراضي زراعیة فلسطینیة خالصة بوضع الید دون تبلیغ الأهالي استولت إسرائیل عل

بأي إنذار أو أخطار، وكانت باكورة التجریف عشرات الدونمات من أراضي قرب غرب 
  .محافظة جنین

، ومر مساحات شاسعة من أراضي المواطنینكما استولت قوات الاحتلال علي       
لمنكوبة ومنها قري زبوبا، من منازل القري االجدار علي تخومها وعلي بعد أمتار قلیلة 

الشیخ  ه، نزلالشرقیة، الغرقة، الطرم ، طورهتعنك، طوره الغربیة عانین، یبة،، الطرمانة
  .زاید، ام دار، الجلمان، زبده، ظهر العبد

عن سلب ونهب )11/03(أعلنت سلطات الاحتلال بموجب قرار  26/1/2003وبتاریخ 
، قعة بین معسكر سالم وقریة الجلمةالقري الفلسطبنیة الوادونماً من أراضي ) 31399(

ولم تتح السلطات العسكریة الإسرائلیة لأي جهة فلسطینیة سواء رسمیة أو أهلیة فرصة 
  .الاعتراض 

حیث شرعت سلطات الاحتلال في تنفیذ عملیات شق الشوراع وبناء الجدار في صباح 
برقین ، زبوبا ، سیلة الحایثیة ، ( وبشكل متسارع اخترق الجدار أراضي 27/1/2003

  ).الیامون ، تعنك ،كفر دان
وقد أصدرت سلطات من الاحتلال العسكریة قراراً ثانیاً استولت بموجبة علي مساحات 

وبدأ تنفیذه علي الأرض بتاریخ  ، 18/2/2003شاسعة من الأرض الفلسطینیة بتاریخ 
والأشجار المختلفة  رع الزیتونمزا وشوهدت جرافات الاحتلال وهي تجتث ،25/2/2003

  .وتخرب السلاسل الحجریة والمزارع
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، وبدأ سریانة منذ التوقیع علیه  13/4/2013صدر القرار العسكري الثالث بتاریخ 
، ویخترق خزفیة تابعة لقریتي جلوب والمقر من اراضي دونماً  474وینص علي سلب 

  .متراً ) 10713(متراً وبطول  80الجدار هذه الأراضي بعرض 
یذكر تقریر صادر عن مركز المعلومات الوطني الفلسطیني أن بناء جدار الفصل       

فداناً من ) 75(الف شجرة زیتون ولیمون و)100(العنصري أدي إلي تدمیر مایقارب من
ر أیضاً في سلب الأراضي ، وسیتسبب الجدايمیلاً من أنابیب الر ) 23(الدفیتاب و 

لي خسارة  ، وتجریفها وتقیدالزراعیة ٕ تدمیر  وظیفة وكذلك 600إلي  500المواطنین وا
من الماشیة من الوصول إلي  10.000، كما ستمنع حوالي صناعة زیت الزیتون

  .المراعي التي تقع غرب الجدار
قریة وبلدة فلسطینیة ) 71(بأن الجدار سیفصل المزارعین في "بتسلیم"ویؤكد مركز      

كم من شبكات الري ) 37(ألف شجرة و) 83(الجدار عن أراضیهم الزراعیة كما یدمر 
  .دونماً  350و238 كم من الطرق الزراعیة ویعزل )15(و

  :ثانیاً الاستیلاء علي الموارد المائیة الفلسطینیة 
سطینة إلي الاستراتیجیة تستند سیاسة الاحتلال الإسرائلیة في سلب المیاه الفل    

لهذا تهدف  ،ستیطانیة التوسعیةبالأغراض الا ، كما أنه یتصل من ناحیة أخريالشمولیة
  .الفلسطینیة المحتلة الي السیطرة علي الموارد المائیة السیاسة الأسرائلیة

، یكمن في وآثاره الكارثیة في مجال المیاه إن خطر بناء جدار الفصل العنصري      
الجوفیة  المائیة أكبر وأهم الأحواض ان أحكام السیطرة الأسرائلیة المطلقة والدائمة علي

هم یاجاتتالانتفاع بمیاههم ولاح اطنین منداخل الأراضي الفلسطینیة وحرمان المو 
وهو ما یعني أن هذا الجدار الاستیطاني ، اعیةنوالص ،الأساسیة والمنزلیة والزراعیة

 ینیم أهدافه الاستراتیجة في أبعاد الفلسطینــق أهیـــولتحق، اســــــیبني في الأس ،العدواني
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بأن عددا  علماً  عن مواردهم المائیة والحاق الاضرار الجسمیة بأبارهم المستخدمة حالیاً 
بالاضافة الى  ،الابار المتضررة من بناء الجدار كبیرا من التجمعات الریفیة تعتمد على

استمرار سحب المیاه الجوفیة بكامل طاقاتها ونقلها الى داخل اسرائیل حتى شمال  ان
الاراضى الزراعیة یؤدى الى حرمان المواطنین من القیام بأى تطویر النقب لتوسیع 

  .لقطاعاتهم التنمویة والزراعیة والصناعیة وغیرها
 ،ه الفلسطینیة وخاصة الحوض الغربىتأثیر هذا الجدار العنصرى على مصادر المیا ان

یث ح ،لاحواض المائیة الجوفیة فى الضفةوهو الحوض الرئیسى والاكبر والاهم فى ا
یبرز فى  ،ملیون متر مكعب فى السنة) 400(ل تقدر طاقته المائیة المتجددة بمعد

  .توفیر السیطرة الاسرائیلیة على معظم هذه الكمیات 
فقدان اكثر  ومن اهم التأثیرات المباشرة على المزارعین نتیجة لهذا الاعتداء العنصرى،

ه حیث اصبحت هذ ،والشربه المرحلة لاغراض الزراعة بئرا تستغل حتى هذ) 25(من 
ه الابار مقامة قبل العام ذبأن ه علماً  ،واقعة مابین الجدار الفاصل والخط الاخضر

1967.  
ومن اهم الجوانب والاهداف التى یسعى الاسرائیلیون الى تحقیقها من خلال اقامة جدار 

  -:الفصل العنصرى 
تشكل كامل  ملیون متر مكعب) 400(ضمان استمرار عملیات سحب مایزید على 

الطاقة المائیة السنویة المتجددة للحوض المائى الجوفى الغربى وهى بغالبیتها میاه 
       فلسطینیة تتكون داخل حدود الضفة وابعاد الفلسطینیین عن اهم مناطق الحوض 

حیث عملیات الحفر والاستغلال للمجرى والسیطرة على عدد كبیر من الابار من 
وعلى اراضى زراعیة هامة تزید مساحتها عن  ،بئرا) 25(عن  لسطینیة والتى تزیدالف
 ) للمرحلة الاولى منه( ألف دونما تقع غرب الجدار) 83(

ــال استمــــوفى ح        ــرار العمـ ــل على تنفیـــ ــن بناء الجــیة مـــراحل التالـــذ المـ دار، ـ
ـــن سیفقـــإن الفلسطینییـف ــدون عـ ـــ ــكبی دداً ـ ن الابار حیث یتوقع ان یزید عددها ـــم راً ـ
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بلآضافة الى فقدان مساحات شاسعة من الاراضى الزراعیة وخاصة فى  بئراً  )80(عن 
  )1(الحوض الشرقى 

واذا كانت هذه سیاسة اسرائیل فى سلب میاه الاراضى الفلسطینیة كوسیلة        
اخرى تمثل وسیلة  فأنها من ناحیة لاثراء الیهود على حساب الشعب الفلسطینى،

فلیس من المتصور ان یعیش هذا  ،جبار الشعب الفلسطینى على الهجرةمهمة لا
  )2(فوسیلة التعطیش تعد اداة قسر لهجرة الفلسطینیین  الشعب بدون میاه،

  :اثار الجدار على الاماكن التاریخیة والاثریة والثقافیة  ثالثاً 
عیان المدنیة منهج متكامل یمس بلاعمد الاحتلال الاسرائیلى الى سلوك        

حواذ واستهلاك المقدرات نهج فى الاستمیتمثل هذا ال ،فى الاراضى المحتلة
الى جانب ذلك عملت اسرائیل بكافة الوسائل واتبعت كل السبل للسیطرة  ،الطبیعیة

  )3(على الاراضى الفلسطینیة 
وما ترتب علیه  " بناء جدار الفصل العنصرى"وقد كانت احدى هذه الوسائل      

من اثار وانعكاسات سلبیة على الاماكن التاریخیة والاثریة والثقافیة والدینیة وتدمیر 
  .ونهب للممتلكات الثقافیة الفلسطینیة 

لقد حاول المجتمع الدولى ان یحد من التعدیات التى تطال الممتلكات الثقافیة       
التزامات بالحمایة والاحترام على عاتق  وان یفرض ،النزاعات المسلحة والتاریخیة اثناء
وقد تمثل بادئ الامر فى صورة محدودة  ،المسلح تجاه الممتلكات الثقافیة اطراف النزاع

واتفاقیتى لاهاى الرابعة والتاسعة  ،1899فى اللوائح الملحقة بإتفاقیة لاهاى الثانیة لعام 
متلكات الثقافیة مع لائحة وقد تم كذلك اقرار اتفاقیة لاهاى لحمایة الم 1907لعام 

ولا ابرم ـــاقیة برتوكـــــالاتف ذهـــق بهــد الحــــوق ،1954مایو  14تنفیذیة وبرتوكول فى 

                                                
 .ھندس فضل عكوش نائب رئیس سلطة المیاة الفلسطییةمقالة منشورة للم - 22/3/2004-جریدة الحیاة الجریدة )  1(
 .619ص -مرجع سابق –اسماعیل عبد الرحمن محمد . د)  2(
 422م ص2000 –و تطبیقھا في الاراضي الفلسطینیة المحتلة  1949اتفاقیة جنیف الرابعة لحمایة المدنیین  –عبدالرحمن ابو النصر . د)  3(
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 كما تضمن البرتوكول الاضافى الاول ،1999مارس 26ایضا فى لاهاى فى 
تكمیلیا فى ذلك  حكماً  1977عام الصادر1949لاتفاقیات جنیف لعام 

  )1(الخصوص
جدار الفصل العنصرى یؤثر على مجمل التكوین التاریخى للمشهد ان      

الحضارى من مواقع ومعالم اثریة مثل الحقول الزراعیة والطرق التاریخیة وعیون 
اضافة الى القرى  ،مدافن المغلقة والمقابر المفتوحةالمیاه ومقالع الحجارة القدیمة وال

  .یل التاریخى لاستخدام الاراضىتشكالتقلیدیة الفلسطینیة والمدن التاریخیة وال
تظهر النتیجة المباشرة لبناء جدار الفصل فى تدمیر العدید من المواقع والمعالم      

الاثریة والتقلیدیة مثل مصانع الشید وابار المیاه المنتشرة والمثال البارز ما حصل فى 
التعاطى معه منطقة السواحرة الشرقیة فى القدس عندما تم الكشف عن دیر بیزنطى تم 

 ،تودعات دائرة الاثار الاسرائیلیةبشكل سریع بفك الارضیات الفسیفسائیة ونقلها الى مس
 ،ف من الحقول الزراعیة التاریخیةوان عملیة بناء الجدار سوف تسهم فى تدمیر الالا

مما یعنى تدمیر نظام تاریخى لاستخدامات الارض المنتشرة بمحاذاة الجدار واجراء 
  .ة بین الحقول التاریخیة الزراعیةقسریعملیة فصل 

 حتى الوقت الحاضر احتوى الاستیطان  بشكل مباشر على ما یزید 1967منذ العام       
 ،كلى للمستوطنات فى الضفة الغربیةضمن المخطط الهی اثریاً  ومعلماً  موقعاً ) 924(عن 

ض ان یصل عدد المواقع والیوم بعد المباشرة فى بناء الجدار وبعد الانتهاء منه من المفتر 
الواقعة خلف ) 1944البریطانیة المنشورة لسنة  الخرائط حسب نتائج(والمعالم الاثریة 
ربة وتل اى خاى  موقعاً  )466(منها  اثریاً  ومعلماً  موقعاً  )4264(الجدار حوالى 

                                                
محاضرة الغیت في الایام الدراسیة العربیة حول القانون الدولي  -حمایة الممتلكات الثقافیة وقت النزاعات المسلحة -ابراھیم محمد العناني.د)  1(

 .2003آب 11 - الانساني في اللاذقیة
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مجمل المواقع الاساسیة فى الضفة الغربیة بما فیها القدس  من%) 47(مانسبته 
  )1(الشرقیة 

ان بناء جدار الفصل العنصرى ومایترتب علیه من اثار سلبیة على الاماكن     
 جسیماً  یشكل انتهاكاً الثقافیة و التاریخیة والثقافیة من تدمیر ونهب الاثار التاریخیة 

  .1954لمبادئ القانون الدولى لحقوق الانسان ولاتفاقیة لاهاى لعام 
  :امام محكمة العدل الدولیة القیمة القانونیة لجدار الفصل العنصرى  

تمارس المحكمة وظیفة افتائیة  ،ة القضائیة لمحكمة العدل الدولیةالى جانب الوظیف
ومن ضمن الاختصاصات الهمة للمحكمة اصدارها اراء استشاریة  ،او استشاریة

ى تتصل بتفسیر لمجلس الامن وللجمعیة العامة ولبعض الاجهزة الدولیة الاخر 
فهذه التفسیرات والفتاوى وان كانت استشاریة الا ان اجهزه الامم  ،القانونیةالجوانب 

المتحدة تعمل عاده بمضمونها وهذا ما یظهر اهمیة دور هذه المحكمة من ناحیة 
  .تحدید قواعد القانون الدولى العام وتفسیرها

فى مجلس الامن الدولى ضد  "الفیتو"استخدمت الولایات المتحدة حق النقض 
وع قرار یدین بناء اسرائیل جدار الفصل العنصرى فى عمق الاراضى مشر 

  )2(ویطالب اسرائیل بالامتناع عن مواصلة بناء الجدار العنصرى الفلسطینیة،

ــرى تستخــــرة اخـــــفم     ــق النقــــا حــــدم فیها امریكــ ــ ــــضم "وــــالفیت"ض ـ ــن قــ ــ رار یدین ـ
ــات الاســـــالممارس ــــابیة بحـــــة الارهیرائیلــ اتهم فى ــممتلكزل و ــــق المدنیین العـــ

 ر الغطاء الشرعى لكلــــتوف اعا بأنهاً ـــمما یعطى انطب ،الاراضى الفلسطینیة

                                                
 . جمال برغوث و محمد جردات –القدس  -اخذت ھذه المعلومات من المؤسسة الفلسطییة لدراسة المشھد الحضاري)  1(
امتناع، الزلایات المتجدة استخدمت 4مع،  10نتیجة التصویت  2003تشرین اول  14ة مجلس الامن بخصوص الجدار بتاریخ انعقدت جلس)  2(

 ".الفیتو"حق النقض 
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الممارسات والاعمال الاسرائیلیة غیر المشروعة حسب جمیع المواثیق والاعراف 
  )1( الدولیة والانسانیة
الامریكى واستخدام حق النقض الفیتو تبنت الجمعیة العامة للامم  وبناء على الرفض

قرارا یطالب اسرائیل بوقف بناء جدار الفصل العنصرى فى الاراضى الفلسطینیة المحتلة 
  " دولى ذات الصلةتباره یتناقض مع بنود القانون البإع"

 انه یمثل ارادة وعلى الرغم من ان قرار الجمعیة العامة لایتمتع بالقوة القانونیة الا
  )2(المجموعة الدولیة ویكتسب اهمیة قانونیة 

 وفى قرار الجمعیة العامة بخصوص الجدار كررت الجمعیة العامة دعوتها لاسرائیل،
بأن تحترم بشكل كامل وبفعالیة اتفاقیة جنیف الرابعة بحمایة المدنیین فى  القوة المحتلة،

   1949ب آ11وقت الحرب الموقعة بتاریخ 
 ،دار فى الارض الفلسطینیة المحتلةوطالب القرار اسرائیل بوقف وتجمید بناء الج    

والذى یتناقض  1949خط الهدنة لعام  الذى یتجاوز ،ومن ضمنها وحول القدس الشرقیة
  .مع البنود ذات الصلة بالقانون الدولى 

النهج امة للامم المتحدة فى هذا القرار قد عبرت عن ــان الجمعیة الع      
ـــى یجذــــالقانونى الصحیح ال ــود فى المجتمع الــــب ان یسـ وان الدول  ،دولىـــ

 ات الاحتلالـــث سلطـــب فى حـــاقیة جنیف الرابعة علیها واجــالاطراف فى اتف

                                                
 .15/10/2003صحیفة الشرق الاوسط )  1(
 Es/13/10ت الجمعیة العامة القرارتبن 2003اول 21بتاریخ  22وفي جلستھا /  2003استأنفت الجمعیة العامة اعمالھا بتاریخ تشرین اول )  2(

الذي یتجاوز خط  -ومن ضمنھا داخل وحول القدس الشرقیة –الذي طالب اسرائیل بوقف و تجمید بناء الجدار في الاراضي الفلسطینیة المحتلة 
لقرار بشكل دوري و ان یقدم  التقریر و یتناقض مع البنود ذات الصلة للقانون الدولي و طلب من الامین العام تقریر بالامتثال ل1949الھدنھ لعام 

  .الاول ھلال شھر و علیھ سیتم النظر باجراءات اخري اذا دعت الضرورة تسقب داخل نطاق الامم المتحدة
تشرین  24امتناع ، بالاضافي الي القرار اصدر تقریر الامین العام حول الموضوع بتاریخ ) 12(ضد و ) 4(مع ) 144(القرار تم تبینھ بتصویط 

  .كوسیقة رسمیة 2003لثاني ا
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تجاه الشعب الفلسطیني صاحب الحقوق  الإسرائیلي علي احترام أحكام الاتفاقیة
قامة الدولة المستقلةا  حق تقریالمشروعة من أجل تحقیق مبد ٕ   .ر المصیر وا

ن الجمعیة العامة للأمم المتحدة في قرارها المشار إلیه عندما تكرر معارضتها         ٕ وا
ولأي نشاطات ترتبط بمصادرة الأراضي  .الأستیطانیة في الأراضي المحتلة للنشاطات

كانت  الفلسطینیة المتحلة، إنماوتطالب إسرائیل بوقف وتجمید بناء الجدار في الأراضي 
یتفق مع النظام القانوني ذي الطابع المؤقت  ،تنطلق من أساس قانوني صحیح

للاحتلال، وعلي الدول الأعضاء في هیئة الأمم المتحدة وكذلك أطراف الاتفاقیة الرابعة 
أن یستجیبوا لهذه التوصیة حتي لایكونوا شركاء في ما حصل من انتهاكات جسیمة 

ة لمبادئ وقواعد  القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وعلي رأ س هذه كان مخالف
  )1(بناء جدار الفصل العنصري

والذي أدان إسرائیل كدولة  ور قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة،وبالرغم من صد      
 ،1949باعتباره انتهاكاً  لخط الهدنة لعام  هطالبها بوقف بناء الجدار  وأزالتمحتلة و 

،إلا أن إسرائیل تتحدي هذه السلطات لقرارت أهم  ليومتعارضاً مع أحكام القانون الدو 
في الجانب  الفروع الرئیسة للأمم المتحدة وهي قرارات لها قوة قانونیة ملزمة خاصة وأنها 

  )2( .انون الدولي المعاصر ي تردید إثبات لأحكام ومبادئ القالأعظم منها تنطوي عل
طالب رئیس  ناء جدار الفصل العنصري،بب استمرار الحكومة الإسرائلیة بوبس     

ه ي جامعة الدول العربیة في رسالتالمجموعة العربیة بالنیابة عن الدول الأعضاء ف
ل العامة من أج مع الفقرة الرابعة لقرار الجمعیة وبالتطابق 2003كانون الأول  1المؤرخة 

1321/10/-Es   بالجمعیة  باستئناف الدورة العاشرة الطارئة والخاصة 2003تشرین أول

                                                
 –تطبیق اتفاقیة جنیف الرابعة علي الاراضي الفلسطینیة المحتلة،مجلة العلوم القانونیة والاقتصادیة،جامعة عین شمس  -علي إبراھیم. د)  (1

  .2ص -2000العدد الاول ینایر 
  41ص  –مرجع سابق  -صلاح الدین عامر.د –انظر )  (2
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المتحلة في  القوة إسرائیل مناقشة الجدار التوسعي المقام من قبلأجل العامة من 
ینیة المحتلة ومن ضمنها القدس الشرقیة بعد نشر تقریر الأمین الأرض الفلسط

  .2003تشرین الثاني  24العام المؤرخ في 
 23ي جلستها ف 2003كانون الأول  8واستأنفت الجمعیة العامة عملها بتاریخ 

وفي جلستها تبنت القرار  )1(، وبین یدیها تقریر الأمین العامكانون الأول 8بتاریخ
14/10/Es  تشاري علي سصدار رأي االذي یطالب من محكمة العدل الدولیة است
النتائج القانونیة المرتبة علي بناء الجدار ماهي "، حول السؤال التالي السرعة هوج

، ومن لةفي الأراضي الفلسطینیة المحت ،القوة المحتلة م من قبل إسرائیل،الذي یقا
ضمنها داخل القدس الشرقیة، وكما وصف في تقریر الأمین العام، مع الأخذ في 

عام ، ومن ضمن اتفاقیة جنیف الرابعة لبار قواعد ومبادئ القانون الدوليالاعت
  "والقرارت ذات الصلة بمجلس الأمن والجمعیة العامة؟ 1949

یها الاستشاري في مدي انتهاك الجدار لحقوق أوالمطلوب من المحكمة أن تشیر بر  
 الخاصة بحمایة المدنیین، 1949الفلسطینین، وفقاً لاتفاقیة جنیف الرابعة لعام 

زام  قوة الاحتلال باحترام المركز ومدي إخلال إقامة الجدار بما تفرضه الاتفاقیات من الت
القانوني للأراضي المحتلة وعدم المساس بالأوضاع القائمة فیها ویبقى بعد ذلك أن 
تحترم إسرائیل كدولة محتلة الرأي الاستشاري لمحكمة العدل وللقرارات الصادرة عن 

قبل الجمعیة  یرجع في وجودها أصلاً من ىوالت )2(الجمعیة العامة و مجلس الأمن

                                                
 :بلورة قرار الجمعیة العامة حیث استند الي التالي تقریر الامین العام ساھم في )1(

 .بناء الجدار یتناقض مع التزامات اسرائیل وفقا للقانون الدولي وقرارات الامم المتحة   -  أ
ً لقواعد القانون الدولي  - ب  .ان اسرائیل دولة محتلة وبناء الجدار عمل غیر مشروع وفقا

ولا ان تغیر من طبیعتھا الجغرافیة،ولا ان تضر بسكان المناطق بموجب لایحق لدولة الاحتلال ان تصادر الاراضي المحتلة (
  )1949الحمایة المقررة لھذه الاراضى وسكانھا في اتفاقیة جنیف الرابعة لعام 

 ان الجدار الفاصل یعتبر اداة ضم لضم الاراضي الفلسطینیة وھو ما یخالف القانون الدولي المذكور -ج
 6/1/2004صحیفة الاھرام  –ة العدل الدولیة والرأي الاستشاري محكم –محمود سلیمان . د)  2(
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العاملة للأمم المتحدة والتي قبلت في اللأمم المتحدة عضواً بشروط  والتي لم 
  )1( تنفذها

ذا حاولنا أن نناقش السؤال المطروح  علي المحكمة حول النتائج القانونیة المرتبة  ٕ وا
  :علي بناء جدار الفصل العنصري فاننا نخلص إلي الحقائق القانونیة التالیة

ماهي النتائج القانونیة المرتبة علي  ــسؤال المطروح أمام المحكمة یبدا بال:  اولاً 
بناء الجدار ؟ من هنا فالرأي الاستشاري للمحكمة یجب أن یظل في إطار الطابع 

  .لأن المحكمة لا تقبل المنازعات ذات الطابع السیاسي القانوني،
أعضاء الجمعیة العامة ، ومن هنا مة الجدار من إسرائیل كقوة محتلةإقا :ثانیاً 

الذین یطالبون من أعضلء المحكمة یقرون ان إسرائیل دولة احتلال للأراضي 
أي لا یعترفون بضم القدس  الفلسطینیة المحتلة ومن ضمنها داخل القدس الشرقیة،

  .من قبل الدولة المحتلة

                                                
ً علي اسرائل ان تقوم باعطاء تاكیدات صریحة باستعدادھا  )1( ً في الامم المتحدة ، كان لزاما قبول اسرائیل عضوا

الصادر   181تنفیذ قرارات الامم المتحدة حت یمكن قبولھا كعضو في المنظمة الدولیة ، وخاصة القرار رقم 
 1949دیسمبر  11الصادر عن الجمعیة العامة في  194بتقسیم فلسطین والقرار رقم  29/11/1947تاریخ ب

 .بتدویل القدس وعودة الاجئین وتعویضھم
وتعتبر ھذه الموافقة الثانیة من جانب اسرائیل علي قرار التقسیم وكانت الاولي ھي تلك التي اعربت عنھا 

  .1947معیة العامة الوكالة الیھودیة في اجتماعات الج
بقبول اسرائیل  1949مایو  11الصادر في  273وقد ادرجت الجمعیة كل ھذه التعھدات في مقدمة قرارھا رقم 

ً في الأمم المتحدة   .عضوا
ً أطلق علیھ برتوكول    :نقاط رئیسیة 3یضمن ) لوزان(كما وقعت اسرائیل مع لجنة التوثیق في نفس الیوم میثاقا

ویتضمنھ حدود مع بعض تعدیلات تقتضیھا  1947نوفمبر  29التقسیم الصادر في قبول قرار : الاول
  .اعتبارات معینة

  تدویل القدس : الثانیة
  .عودة الاجئین وحقھم في التصرف في أموالھم واملاكھم وحق التعویض لمن لایرغبون في العودة: الثالثة 
  26ص  -1980 –للقانون الدولي المجلة المصریة  –الحكم الذاتي  –عصام الدین حواس  - راجع
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المتحدة ال المطروح أمام المحكمة یستند إلي تقریر الأمین العام للأمم ؤ الس :ثالثاً 
یتناقض مع التزامات الجدار  بخصوص بناء الجدار والذي اورد في تقریره أن بناء

، وأن إسرائیل دولة محتلة وبناء ون الدولي وقرارات الأمم المتحدةوفقاً للقاناسرائیل 
  .الجدار عمل غیر مشروع وأن بناء الجدار یعتبر ضم الأراضي المحتلة

قضاة المحكمة الأخذ بعین الاعتبار قواعد ومبادئ  والسؤال المطروح أما : رابعاً 
ةالقرارات ذات الصلة بمجلس  1949القانون الدولي ومن ضمنه اتفاقیة جنیف الرابعة 

  .الأمن والجمعیة العامة 
القانوني للأراضي الفلسطینیة باعتبارها  أن قضاة المحكمة سیحددون المركزاي      

 ، بما فیها القدس الشرقیة ، لأنلرابعةجنیف ااتفاقیة  اض محتلة وتنطبق علیهاأر 
  .أراضي القدس ایضاً  الجدار یمر في

لذلك فإن  هذه  الاتفاقیة هي القانون الذي یحكم أفعال وتصرفات إسرائیل كدولة      
محتلة في الاراضي الفلسطینیة المحتلة ، وقد اكتسبت أحكامها الطابع العرفي الملزم 

یونیو عام  27دل الدولیة في حكمها الصادر بتاریخ كما أعلنت ذلك محكمة الع
  .م ،في قضیة الأنشطة العسكریة وشبة العسكریة في نیكاراغوا وضدها1986

إن اتفاقیات جنیف الخاصة بالقانون الدولي الإنساني المبرمة : " قالت المحكمة 
م،هي التعبیر عن المبادئ العامة للقانون الدولي 1949اغسطس  12بتاریخ 

نساني ، وأن نصوصها قد اكتسبت الطابع العرفي مع احتفاظها بصفتها كقواعد الإ
اتفاقیة، وانها بصفتها هذه تعتبر ملزمة للجمیع حتي بالنسبة للدول التي لم تنضم 

  ".إلیها
صل من أي حكم من أحكام نلدولة إسرائیل كدولة محتلة أن تتومن هنا لایمكن       

عن ضمیر الجامعة الدولیة بأثرها في وجوب حمایة ، لانها أصبحت تعبر الاتفاقیة
  )1 (.المدنیین في ظل الاحتلال

                                                
  19- 18ص  –مرجع سابق  -علي ابراھیم. د)1(
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وكذلك المطروح أمام المحكمة في بناء الجدار استناداً إلي قرارات مجلس الأمن  :خامساً 
والجمعیة العامة، وهذه القرارات تشكل الحد الأدني لحقوق الشعب الفلسطیني وفق القانون 

المتحدة،الأمر الذي یجعل تلك القرارات ملزمة وواجبة التنفیذ ومنها  الدولي ومیثاق الأمم
وقرار الجمعیة العامة بخصوص جدار الفصل  1947لعام  181/2قرار التقسیم رقم 

  .338و  242وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة  2003العنصري لعام 
     ٕ لس الأمن أو عامة أو مجذا كان الرأي الاستشاري صادراً بناء علي طلب من الجمعیة الوا

  .ظمة الدولیة، فإن رأي المحكمة ملزماً للجهاز الذي طلب الاستشارةمنمن أجهزة وكالات ال
مات إسرائیل كدولة محتلة تجاه الشعب الفلسطینى تحددها قواعد القانون اإن التز      

العنصري، الفصل  اردالدولي ولیست التشریعات والأوامر العسكریة الإسرائیلیة كبناء ج
القاعدة  لأن داً علي قوانینها الداخلیة،اولاتسطیع إسرائیل الحد أو التخفیف من التزاماتها استن

الداخلیة بما فیها القوانین والأوامر العسكریة  القانونیة الدولیة تسمو علي القاعدة القانونیة
  .العنصریة

الدولي كبناء جدار  الفة للقانونریعات الداخلیة المخلذا فالقضاء الدولي یؤكد بطلان التش   
  .الفصل العنصري

وسارت محكمة العدل الدولیة علي هذا النهج وقررت في أحكامها وآرائها الإفتائیة     
وعدم جواز التنصل والتحلل من الالتزامات  مبدا سمو قواعد القانون الدولي الوطنیة،

حیث قررت في الرأي  )1(.الدولیة تحت ستار إصدار قوانین وطنیة مخالفة للواجبات
بشأن  1988ابریل  26الاستشاري الصادر بالإجماع عن محكمة العدل الدولیة بتاریخ 

 مالنزاع بین الولایات المتحدة الامریكیة وهیئة الأمم المتحدة حول شرط اللجوء إلي التحكی
 مم المتحدة عاموالأ الامریكیة ات المتحدةــــقر المبرم بین الولایماق الــــــوارد في اتفـال

                                                
  19- 18ص  –مرجع سابق  -علي ابراھیم. د) 1( 
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م عندما حاولت الولایات المتحدة اغلاق مكتب منظمة التحریر الفلسطینیة  1947
  )1( 1987بواسطة قانون صدار عن الكونغرس الأمریكي عام 

  :قالت المحكمة في هذا الشأن 
ان الولایات المتحدة ملزمة باحترام التزامتها الدولیة في اللجوء الى التحكم طبقاً "

أ من اتفاق المقر، واذا كانت الولایات المتحدة تدعي بأن قانونها /21للماده 
  .الوطني یعلو على الالتزامات الناشئة عن اتفاق المقر

فالمحكمة تذكر بالمبدأ الأساسي المستقر في القانون الدولي، الا وهو سمو هذا 
ولي منذ القانون الدولي على القانون الداخلي، هذا السمو سجل بواسطة القضاء الد

 14/9/1882الحكم الذى صدر عن محكمة التحكیم في قضیة الألاباما بتاریخ 
  ." بین امریكا نفسها وبریطانیا العظمى

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 180ص –القاھرة  –دار النھضة العربیة  –بعثات المراقبة الدائمة لدى المنظمات الدولیة  –احمد محمد رفعت .، وكذلك د17مرجع سابق ص –على ابراھیم .د –انظر )1(
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الها حول بناء جدار لفصل ولیة الدولیة لدولة الاحتلال الإسرائیلي عن اعمؤ المس
  :العنصرى

تقبل بذلك محكمة العدل تشكل القواعد الأساسیة للقانون الإنساني كما      
لقد لاحظت لجنة القانون الدولي بالفعل . القواعد القطعیة للقانون الدولي الدولیة،

في هذا المجال انه، في ضوء وصف المحكمة الدولیة للقواعد الأساسیة للقانون 
" لا یمكن التعدي علیها"الدولي الانساني المطبقة فى النزاعات المسلحة بأنها 

  .)1(ن المبرر، معاملتها على انها قطعیةبطبیعتها، فم
ایة قاعدة من قواعد القانون الدولي الانساني، كما في انتهاك تقع مسئؤولیة     

. انتهكتهاحالة ایة قاعدة اخرى من قواعد القانون الدولي، على عاتق الدولة التى 
ة تلك الدولة ؤولیالإنساني تستلزم مس ان انتهاكاً خطیراً للقواعد الأسیاسیة للقانون

 –تضررة، كما فى القواعد العامة للقانون الدولي مبعینها، لیس فقط تجاه الدولة ال
  .)2(بل ایضاً تجاه المجتمع الدولي ككل –بما في ذلك القانون الإنساني 

ومن خلال استعراضنا للوضع القانوني لجدار الفصل النصري بموجب احكام     
قواعد القانون الدولي، فإننا سنقوم بتحلیل مدى  وقواعد االاحتلال الحربي وایضاً 

مساءلة اسرائیل كدولة احتلال من جراء بناء الفصل العنصرى ومایترتب علیه من 
  .اثاز ضارة بالشعب الفلسطیني

  :ویقوم المفهوم المعاصر لفكرة المسؤولیة الدولیة على ثلاثه محاور هي    
حرك ازاء اى شخص دولي وفقاً للنظریة ان المسؤولیة الدولیة تت: المحور الأول  -

بمعنى انه یستوى في ذلك الشخص الطبیعي . المعاصرة فى الشخصیة الدولیة
  ).الدولة والمنظمة الدولیة(مع الشخص المعنوي) الفرد(

                                                
 –جامعة دمشق  –اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر  –قانون أم مجرد قواعد اخلاقیة ؟القانون الدولي الإنساني والعلاقات الدولیة : القانون الدولي الإنساني –غاني داسكالوبولو )  1(

 111،ص2002
 11ص –مرجع سابق  –غلني داسكا لوبولو )  2(
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المحور الثاني مفاده ان المسؤولیة الدولیة قد تكون مدنیة وقد تكون جنائیة حسب  -
 .الدولیةطبیعة الفعل الخارق للقاعدة 

مفاده انه كما یسأل الشخص الدولي عن اتیانه فعلاً یحظره القانون : المحور الثالث -
الدولي، فانه یسأل كذلك عن بعض الافعال التى لایحظرها القانون الدولي اذا ماترتب 

 .)1(علیها ضرر للغیر
، وهي تشكل احد تعتبر المسؤولیة الدولیة احد الابواب الرئیسیة للقانون الدولي العام     

العناصر الأساسیة الضروریة لتفعیل كافة فروع القانون الدولي المعاضر بما فیها القانون 
  .الدولي الانساني، وفي الوقت ذاته فهي تعتبر احد المبادي الأساسیة لهذا القانون

 یمتاز هذا المبدأ في انه یقسم المسؤولیة الدولیة الى قسمین فى حال انتهاك وخرق قواعد
  :ومبادي القانون الدولي الأنساني

المسؤولیة القانونیة للدول بسبب انتهاكها أو سماحها بانتهاك قواعد القانون  -1
 .الدولي الأنساني

المسؤولیة الجنائیة للافراد الذین ینتهكون مباشرة قواعد الدولي الإنساني او  -2
 .)2(القواعد الانسانیة للقانون الدولي المعاصر

جدار الفصل العنصرى من قبل  بناء التحلیل القانوني المتقدم حولمن خلال     
م حول 1949اسرائیل كدولة محتلة  والمؤسس علي احكام اتفاقیة جنیف الرابعة لعام 

ارتكبت جمیع انواع الجرائم ضد  قد حمایة المدنیین في ظل الاحتلال الحربي ان اسرائیل
حكام الاتفاقیة الرابعة وانما جمیع قواعد الشعب الفلسطیني، وانها انتهكت لیست  فقط ا

القانون الدولي الخاصة بحقوق الانسان من قتل وطرد واستیطان وتعذیب وبناء جدار 
  .)3(الفصل العنصري

                                                
 246، ص2001 - الاسكندریة –مؤسسة الثقافة الجامعة  –ة بین النظریة والتطبیق الجزاءات الدولی –السید ابوعطیھ .د)  1(
 206ص  – 1995كییف  –معھد الدولة والقانون  –اكادیمیة العلوم الاوكرانیة  –القانون الدولي الانساني  –دیب عكاوى .د)  2(
 47ص –مرجع سابق  –علي ابراھیم .د ) 3(
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ان بناء اسرائیل لجدار الفصل العنصري یعتبر انتهاكاً لجمیع قواعد قانون       
لى بنائه من اضرار فادحة الاحتلال الحربي واتفاقیة جنیف الرابعة لما تریب ع

  .واثار وانعكاسات سلبیة علي الشعب الفلسطیني
وعلیه فان اسرائیل كدولة محتلة تتحمل المسؤولیة الدولیة بجمیع نتائجها      

وهذ الوقف هو اول خطوة . جدار الفصل العنصري غیر المشروع بناء واولها وقف
كافیاً لازالة كافة الاضرار في طریق اصلاح الضرر، لان وقف الفعل قد لایكون 

  .التي نجمت عنها واصابت الاخرین باضرار جسیمة 
،  وهو عدوان مستمر لانه لایمكن بقاؤه وضمانه       . والاحتلال ما زال مستمراً

  . ومن هنا وجب زوال الاحتلال والجلاء عن الارض المحتلة وتركها لاصحابها 
مال غیر المشروعة كبناء جدار لذا یجب على اسرائیل وقف جمیع الاع      

قانون الدولي والقانون الدولي لصري استناداً الى مبادئ وقواعد االفصل العن
الانساني، وتعویض الشعب الفلسطیني عن كل الاضرار التي لحقت به من جراء 

واعادة الحال الى ما كان علیه وهي الرد العیني . بناء الجدار غیر المشروع 
  .)1(مسؤولیة الدولیة كنتیجة من نتائج ال

الى جانب حقوق الشعب الفلسطیني السالف ذكرها، یترت ب على تصنیف      
وادارج جدار الفصل العنصري ضمن الاعمال والتصرفات المكیفة لكونها جریمة 

وملاحقة ومسألة الذین أمروا، وخططوا لارتكاب هذة الجرائم، . من جرائم الحرب
من احكام ) 88(تفاقیة جنیف الرابعة والمادة من ا) 146(وذلك وفقاً للمادة 

  .)2(1977البرتوكول  الاول لعام 
ق للفلسطینیین استناداً لاحكام وقواعد قانون ـــذا المنطلق یحـــــن هـــــم       

ات المسلحة القیام بملاحقة جمیع  ـــزاعــانون النــــد قــــواعــربي وقــــالاحتلال الح
                                                

 49ص –مرجع سابق  –علي ابراھیم . د)  1(
 116ص  - 1999 –مؤسسة الحق  –المستوطنات الاسرائیلیة في ضوء القانون الدولي الانساني  –ناصر الریس )  2(
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وا بارتكاب جریمة بناء جدار الفصل العنصري، سواء كانوا الاشخاص الذین أمر 
  .عسكریین او ساسه ورجال دولة 
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  :الخاتمة

یثیر بناء جدار الفصل العنصري في الاراضي الفلسطینیة المحتلة استنكاراً     

واسعاً من جانب المجتمع الدولي وهیئه الامم المتحدة، عبر اجهزتها المختلفة 

وخاصة الجمعیة العامة التي طالبت اسرائیل بوقف وتجمید بناء الجدار في الارض 

وهو ما . لبنود ذات الصلة بالقانون الدوليالفلسطینیة المحتلة والذي یتناقض مع ا

دفع الجمعیة العامة الى طلب رأي استشاري من قبل محكمة العدل الدولیة حول 

  .لجدارالنتائج القانونیة المترتبة على بناء ا

لذلك كان الهدف من وراء هذا البحث هو تحلیل الجوانب القانونیة لجدار الفصل 
  : ومنها

ماهو الوضع القانوني للاراضي الفلسطینیة المحتلة في ضوء ادعاءات  -1
هي  1967اسرائیل بعدم اعترافها بان الاراضي الفلسطینیة المحتلة منذ عام 

 یف الرابعة ؟اراضي محتلة ولا تنطبق علیها اتفاقیة جن
هل بناء جدار الفصل العنصري یتناقض مع التزامات اسرائیل وفقاً للقانون  -2

 الدولي وقرارات الامم المتحدة ؟
تحدید المركز القانوني للاراضي الفلسطینیة امام المحكمة باعتبارها اراضي  -3

 . محتلة وتنطبق علیها اتفاقیة جنیف الرابعة، بما فیها القدس الشریف
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ستشاري للمحكمة یجب ان یظل في اطار الطابع القانوني لان الراي الا .4
 .اسرائیل تدعي ان مسألة الجدار هي مسألة سیاسیة 

بدأ واضحاً من خلال هذة الدراسة القانونیة حول جدار الفصل العنصري  وقد 
  :مجموعة من التوصیات والنتائج القانونیة 

ان الوضع القانوني للأراضي الفلسطینیة المحتلة یندرج تحت طائلة القانون :  اولاً 
اي انه القائم بالإحتلال سلطة فعلیة واقعیة . الدولي الخاص بالإحتلال العسكري

ومؤقته على الاقلیم، وةان السیادة على الاقلیم تظل لدولة الاصل، وان كافة 
حول هذین  الحربي القائم بالاحتلال، تدورالسلطات التي یخولها قانون الاحتلال 

  .المبدأین

ان اتفاقیة جنیف الرابعة الخاصة بحمایة المدنیین في ظل الاحتلال : ثانیاً 
الحربي، هي القانون الذي یحكم افعال وتصرفات الاحتلال الاسرائیلي في الاراضي 

الرابعة لإجبار  المحتلة، ومطالبة الجمعیة العامة والدول الاطراف في اتفاقیة جنیف
سرائیلي على احترام وتطبیق الاتفاقیة الرابعة لحمایة لاوحث سلطات الاحتلال  ا

  .الشعب الفلسطیني 
ــل العنصــــدار الفصــــاء جـــــان بن :اً ـــــثالث ي الفلسطینیة المحتلة ــــري في الاراضــ

یات ـــریحاً بمقتضـــاكاً صــــتلال، وانتهائم بالإحـــــات القــــراً لسلطــاوزاً خطیـــــیعتبر تج
ــالت ـــیم الخاضــــإدارة الاقلـــزامه بــ ج ــــرى نهـــیة اخــــن ناحــــي مـــتلال، وهــــع للاحـ



80 
 

 ISSN:1858-571X) م2005ر ینای(لثاني دد العا                                                     ديمجلة جامعة شن
 

journal.ush.sd                  E-mail:journal@ush.sd Box:142-143 
 

الاقالیم الخاضعة للاحتلال  ضم استیطاني من دولة الاحتلال لمخطط یستهدف
  .الحربي لدولة اسرائیل وهذا یشكل انتهاكاً لمبادئ القانون الدولي

ان بناء جدار الفصل العنصري في الاراضي الفلسطینیة المحتلة یشكل :  اً ــرابع
انتهاكاً لحق الشعب الفلسطیني في تقریر مصیره ویعتبر بناء الجدار انتهاكاً لحقوق 

ً الفلسطینیین واع على الاعیان المدنیة الفلسطینة لما لها من انعكاسات سلبیة  تداء
  .على المیاه والاماكن التاریخیة والثقافیة وغیرها 

مع الاخذ في الاعتبار ان اتفاقیة جنیف الرابعة واتفاقیة لاهاي تنطبقان :  خامساً 
بناء على الاراضي الفلسطینة المحتلة، فقد اعلنت الجمعیة العامة وطالبت بوقف 

  .الجدار العازل لانه یتعارض مع مبادئ القانون الدولي 

في حال صدور قرار من محكمة العدل الدولیة حول عدم مشروعیة بناء : سادساً 
الجدار مإن هذا الرأي الاستشاري یشكل اساساً قویاً للجمعیة العامة والمجتمع 

دولة وفي حالة عدم الدولي بإلزام اسرائیل باحترام الرأي الصادر من المحكمة ال
انصیاع اسرائیل لحترام قرارات الشرعیة الدولیة من قبل الجمعیة العامة ومجلس 
الامن ومحكمة العدل الدولیة فان الجمعیة العامة لها صلاحیات التصرف استناداً 

  .الى قرارات الاتحاد من اجل السلام 
ن ــامة مجلس الامــــیة العـالجمع يربیة ان تطالب فـــدول العـــا على الــــنوه     
ــذ قــــیــبتنف ــ ــادرة عـــرارات الصـــكمة والقــرار المحــ س ـــمجل امة وــــیة العــــن الجمعــ
ــال عجــــــن، وفي حـــالأم ــزه او استخــ ــق النقـــــدام حــ یة ـــالبة الجمعـــو، مطـــض الفیتـــ
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بیر الزجریة ضد اسرائیل ومطالبة الجمعیة العامة جتماع واتخاذ التداامة بالاـــالع
بطرد اسرائیل بسبب رفضها قرار التقسیم والعودة لان قبولها في الجمعیة مشروطاً 

  .بتنفیذ هذین الشرطین
من اهم الضمانات التي قررها القانون الدولي لحمایة السكان المدنیین :  سابعاً 

والاهداف المدنیة، ان قرر مسؤولیة الدولة عن تعویض الاضرار التي وقعت 
كما قرر ضروره محاكمة الاشخاص . یا النزاعات المسلحة للطرف الآخرلضحا

حاكمة جنائیة، وهذا ما وانتهاك قوانین لاهاي وقوانین جنیف م المسئولین عن مخالفة
ینطبق على المسؤولیة الدولیة لدول الاحتلال الاسرائیلي من بنائها جدار الفصل 

  .العنصري في الاراضي الفلسطینیة المحتلة
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